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الملخص

ان ثــورة المعلومــات فــي الســنوات الاخيــرة كان لهــا الاثــر الاكبــر فــي تطــور الاقتصــاد 
العالمــي اذ اصبحــت جــزء لا يتجــزء منــه مــا ادى الــى ظهــور العديد مــن التعامــلات الالكترونية 
الماليــة و القانونيــة و منهــا مــا يســمى التجــارة الالكترونيــة وبالتالــي هــذه التعامــلات بحاجــة الــى 

تنظيــم قانونــي علــى التشــريعات الوطنيــة و الدوليــة.
ــا  ــن اطرافه ــد بي ــم بواســطة التعاق ــاملة يت ــة بصــورة ش ــلات الالكتروني ــم التعام ان تنظ
ــدة و منهــا  ــه صــور عدي ــي ل ــد الالكترون ــة، و هــذا العق ــود الالكتروني ــه بالعق ــق علي وهــذا اطل
عقــد العمــل الالكترونــي الــذي يمثــل الضابطــة القانونيــة التــي تنظــم عمــل العامــل مــع صاحــب 

العمــل متــى مــا كان العمــل الكترونيــا او عــن بعــد.
ــائل الاتصــال  ــر وس ــم عب ــر يت ــن شــخصين او اكث ــاق بي ــو اتف ــي ه ــد الالكترون ان العق
ــد  ــا عق ــون، ام ــق القان ــم وف ــة شــرط ان يت ــوة الثبوتي ــع بالق ــا ويتمت ــرا قانوني ــدث اث ــة يحُ الحديث
العمــل الالكترونــي  )عقــد العمــل عــن بعــد( هــو ابــرام عقــد عمــل بيــن العامــل وصاحــب العمــل 
وكل منهمــا بعيــد عــن الاخــر، اذ يقــوم العامــل بممارســة العمــل بعيــدا عــن مــكان العمــل اعتمــادا 

علــى الوســائل التكنلوجيــا بصــورة عامــة.
ان الطبيعــة القانونيــة لعقــد العمــل الالكترونــي قــد تتداخــل مــع عقــود اخــرى لكــن يبقــى 
ــة  ــد العمــل وغيــره مــن العقــود هــو اشــراف صاحــب العمــل وتبعي الفــارق الاساســي بيــن عق
العامــل لــه واطاعتــه فيمــا يتعلــق بالعمــل المنــاط اليــه، اذ يبقــى العامــل ملتزمــا بالمواصفــات 
ــة مــن  ــى التبعي ــه والنظــر ال ــه للعمــل المكلــف ب التــي يطلبهــا صاحــب العمــل منــه خــلال ادائ
بابهــا الواســع حتــى وان كان التســليم والاســتلام والتعاقــد الكترونيــاً اضافــة الــى امكانيــة صاحــب 
ــة او  ــات التاخيري ــرض الغرام ــس كف ــل المتقاع ــى العام ــات عل ــض العقوب ــرض بع ــل بف العم

اللجــوء الــى فســخ العقــد مــع وجــود الشــرط الجزائــي.
 مــن اهــم ايجابيــات العقــود الالكترونيــة هــو المرونــه الكبيــرة الموجــودة فــي هــذا النــوع 
مــن العقــود  الفائــدة الاقتصاديــة لــكل مــن صاحــب العمــل والعامــل فيما يتعلــق بالاجــور و الجهد 
المبــذول مــن خــلال الاعتمــاد علــى العمــل الالكترونــي والاســتفادة مــن التكنلوجيــا فــي ابــرام 
ــد  العقــد واداء العمــل دون الحاجــة الــى الوصــول الــى مــكان العمــل الــذي يوفــر بــدوره العدي

مــن الامــوال للعامــل كامــوال النقــل والاصابــات والاخطــار الناجمــة وســائل النقــل وغيرهــا.

Abstract 
 In recent years ago the Information technology revolution had 
greatest impact on the development of the world, it became as an 
integral part of electronic, law and financial transactions. Also it was a 
reason to show much electronic vocabulary such as ”electronic trade“. 
Therefore, these transactions need legal regulation on the domestic and 
international legislation.
 Generally the regulation of these transactions through legal ways 
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such as a contracting, the contracts which done between its parties called 
”electronic contracts“. The electronic contract has many forms, including 
the electronic contract work which called )telework( and this contract 
represents the legal rule that organizes the work of the worker with the 
employer whenever the work is electronic or remote.
 Teleworking has no clear definition but essentially means ”working 
from a place other than the main office, and working and remaining in touch 
through the use of electronic communication equipment, eg telephones, 
faxes and computers“.
 One of the advantages of telework contracts is the flexibility 
which found in this type of contract also the economic benefit to both 
the employer and the worker which regard with wages and effort exerted 
through depending on electronic work and benefiting from technology to 
preparing the contract and performing the work.
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المقدمة

لا يختلــف اثنــان علــى ان العالــم يشــهد تطــور تكنلوجــي ســريع فــي جميــع نواحــي الحيــاة 
المدنيــة منهــا والقانونيــة والاقتصاديــة)1( وهــذا التطــور اعتمــد بشــكل اساســي علــى التكنلوجيــا 
التــي جعلــت العالــم يســمى بالقريــة الصغيــرة وقربــت المســافة بيــن الشــعوب والامــم واختصرت 
كل الحــدود والمســافات بيــن البلــدان عــن طريــق اســتخدام هــذه التكنلوجيــا واجهزتهــا المتمثلــة 

بالحواســيب الاليــة وشــبكة المعلومــات الدوليــة المعروفــة بالانترنــت. )2(
ان ثــورة المعلومــات والاتصــالات كان لهــا اثــر كبيــر فــي الاقتصــاد العالمــي وتغييــر 
مفاهيمــه بالاضافــة الــى تاثيرهــا علــى طبقــات المجتمــع كافــة، هــذا التطــور ادى الــى ظهــور 
مفهــوم جديــد يســمى ب ) بالتجــارة الالكترونيــة ( وانمــاط جديــدة للاعمــال التجاريــة)3( التــي كان 
لهــا الاثــر الفاعــل فــي زيــادة حجــم التبــادل التجــاري ودعــم اقتصــاد الــدول بصــورة كبيــرة)4( 
، لــذا فــان هــذه التعامــلات الالكترونيــة اصبحــت واقعــا لا يمكــن انــكاره كونــه الوســيلة المثلــى 

فــي الاتصــال ونقــل المعلومــات ناهيــك عــن ســرعة الاجابــة و الانجــاز.)5(
ان التعايــش مــع هــذه الثــورة التكنلوجيــة الهائلــة  امــر لا بــد منــه ومــن المســلمات لــذا 
اصبــح مــن الواجــب ان يتــم تنظيــم قواعــد خاصــة لكيفيــة الاســتخدام الجيــد لهــذه التكتلوجيــا و 
وضــع قانونيــن للتعامــل معهــا و كيفيــة الاســفادة منهــا و واحــد مــن اهــم التعامــلات هــو التعاقــد 
الالكترونــي عبــر شــبكة المعلومــات الدوليــة الانترنــت، لــذا اصبــح لدينــا مفهــوم جديــد يســمى 
ب )العقــود الالكترونيــة( وهــذا الموضــوع كمــا لــه ايجابــات كبيــرة ايضــا لــه ســلبيات تتعلــق 
بالتكييــف القانونــي لهــذا العقــد ناهيــك عــن طــرق الاثبــات و هــذا مــا حــاول المشــرع معالجتــه 

جاهــداً.)6(
ــرة لمــا لهــا  ــة الكبي ــى مــن التعامــلات ذات الاهمي ــي يبق ــد الالكترون ان موضــوع التعاق
ــى  ــر ال ــة و وصــل هــذا التاثي ــرٍ و دورٍ فعــال فــي ديمومــة التعامــلات البشــرية اليومي مــن تاثي
ــده  ــة عق ــل و امكاني ــد العم ــل وعق ــل والعام ــب العم ــن صاح ــة بي ــة والعلاق ــلات العمالي التعام

ــاً. ــال الكتروني ــض الاعم ــا و اداء بع الكتروني

اهمية البحث 
تكمــن اهميــة البحــث فــي ان التعامــلات الالكترونيــة ومنهــا )التعاقــد الالكترونــي( شــهدت 

)1( صابر راشدي، »المركـز القـانوني للكمبيـوتر فـي التعاقـد الإلكترونـي«، مجلـة معـارف، العـدد 09 ،2010 ،ص 22. 
)2( حمــودي محمــد ناصر،العقــد الإلكترونــي المبــرم عبــر الإنترنــت، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، الجزائــر، 2012 ،ص 

18 و 19. 
)3( ســـمير برهــان، ابــرام العقـــد فــي التجــارة الإلكترونيــة، المنظمــة العربيــة للتنميــة الإداريــة، جامعــة الــدول العربيــة، 

2007، ص 51.
)4( جميــل عبــد الباقــي الصغيــر، الانترنــت والقانــون الجنائــي، دار النهضــة العربيــة، جمهوريــة مصــر العربيــة، 2001، 

ص3.
)5( عبــاس العبــودي ، شــرح احــكام قانــون التوقيــع الالكترونــي و المعامــلات الالكترونيــة رقــم )78( لســنة 2012، دار 

الســنهوري ، بغــداد ، شــارع المتنــي ، ص7.
)6( اليـــاس ناصـــيف، العقـــود الدوليـــة: )العقـــد الإلكترونـي فـي القـــانون المقــارن(، منشــوارت الحلبـــي الحقوقيــة، لبنـان، 

2009، ص 11-7.
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تطــوراً كبيــرا خصوصــا بعــد اكتســابها الصبغــة القانونيــة،)7( اذ اصبحــت النظريــة العامــة للعقــود 
ــاء بعــض  ــة مــع اضف ــود الالكتروني ــع العق ــد الالكترونــي( فــي جمي ــى )التعاق محــل التطبيــق عل

الخصوصيــه لهــا كــون ان طريقــة انعقادهــا تكــون بصــورة مختلفــة عــن العقــود الاعتياديــة.
يختلــف عقــد العمــل عــن غيــره مــن العقــود كونــه يتعلــق بالجهــد البشــري المبــذول مــن 
قبــل العامــل لاتمــام العمــل المعيــن المكلــف بــه مــن قبــل صاحــب العمــل، لــذا فــان فكــرة التعاقــد 
الاكترونــي لابــرام عقــد عمــل وكيفيــة اظهــار العنايــة المعتــادة لاتمــام عقــد العمــل والوصــول الــى 
النتيجــة المطلوبــة تبقــى محــل اهتمــام كبيــر كــون ان بعــض عقــود العمــل اصبحــت عــن طريــق 

التعامــل الالكترونــي وشــبكة المعلومــات الدوليــة )الانترنــت( ومنهــا )عقــد العمــل عــن بعــد(.

مشكلة البحث
ــا فــي معرفــة ماهيــة العقــود الالكترونيــة بصــورة  ان مشــكلة البحــث تكمــن وتظهــر جلي
عامــة وعقــد العمــل الالكترونــي بصــورة خاصــة ومــن ثــم معرفــة الاثــار التــي ترتبهــا العقــود 
الالكترونيــة بالنســبة الــى العامــل او صاحــب العمــل واليــة اثبــات التعاقــد الالكترونــي والتحقــق 
مــن النتائــج النهائيــة للعمــل بعــد الانجــاز. كمــا ان مــن بيــن اشــكاليات البحــث ترجــع الــى الصبغــة 
فنيــة حيــث ينبغــي عنــد التعاقــد ان يكــون طرفــي العقــد قادريــن علــى الإلمــام بالجوانــب الفنيــة 
لتقنيــات الاتصــال الحديثــة لاســيما الإنترنــت ناهيــك عــن الجوانــب القانونيــة الثابتــة فــي الجوانــب 

العقديــة.

اهداف البحث
يهــدف البحــث الــى التعريــف بالعقــود الالكترونيــة بصــورة عامــة وعقــد العمــل الالكتروني 
خاصــة بالاضافــة الــى الاثــار التــي ترتبهــا تلــك العقــود ناهيــك عــن الاليــة التــي ينعقــد بهــا العقــد 
ــى التشــريعات  ــة التعــرف عل ــن، ايضــا محاول ــة المتعاقدي ــة التحقــق مــن هوي ــي وكيفي الإلكترون
ــد  ــى اصــدار تشــريع جدي ــة ام بحاجــة ال ــذه التشــريعات كافي ــود و هــل ه ــك العق ــي تنظــم تل الت

خــاص بالمعامــلات الإلكترونيــة ام تعديــل وتطويــر بعــض التشــريعات النافــذة.

)7(  محمــد ســعيد محمــد اســماعيل، اساســيات الحمايــة القانونيــة لمعامــلات التجــارة الالكترونيــة، ط1، منشــورات الحلبــي، 
لبنــان، 2009 ،ص40.
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المبحث الاول
ماهية عقد العمل الالكتروني

ــة، ففــي العصــر الرومانــي  ــد العمــل بيــن العصــور القديمــة والحديث اختلــف مفهــوم عق
ــه عقــد يتــم بموجبــة تأجيــر خدمــات معينــة ويحــدد ذلــك العقــد مجموعــة  كان يعــرف علــى أنّ
مــن العناصــر المختلفــة مثــل الطبيعيــه القانونيــة الســائدة والكيفيــة التــي يتــم بهــا وضــع العقــد 
وشــروط العمــل آنــذك، وكانــت أول مــرة يطلــق فيهــا مصطلــح العقــد علــى التعامــلات العقديــة 
ــد  ــدا بع ــلاد وتحدي ــر للمي ــع عش ــرن التاس ــن الق ــرة م ــرة الأخي ــي الفت ــو ف ــل ه الخاصــة بالعم
صــدور العديــد مــن التشــرييعات العماليــة التــي اعطــت تعريفــاً دقيقــاً عقــد العمــل، لــذا و قبــل 
ــد العمــل وكيــف  ــا التعريــف بعق ــد العمــل الالكترونــي يتوجــب علين الخــوض فــي تفاصيــل عق

ــف. ــك التعري ــة ذل اوردت التشــريعات العمالي
ــادة  ــل، اذ نصــت الم ــد العم ــا لعق ــا واضح ــي)8( تعريف ــي العراق ــون المدن ــي القان جــاء ف
ــه لخدمــة  ــأن يخصــص عمل ــه ب ــه أحــد طرفي ــد ب ــد يتعه ــد العمــل هو«عق ــى ان عق )900( عل
ــه الطــرف  ــد ب ــر يتعه ــل أج ــه مقاب ــه وإدارت ــه تحــت توجيه ــي أدائ ــون ف ــر ويك الطــرف الآخ
الآخــر ويكــون العامــل أجيــراً خاصــاً«. وعــرف قانــون العمــل النافــذ عقــد العمــل فــي المــادة 
الاولــى الفقــرة )تاســعا( بانــه »أي اتفــاق ســواء كان صريحــا ام ضمنيــا ، شــفويا او تحريريــا 
يقــوم بموجبــه العامــل بالعمــل او تقديــم خدمــة تحــت ادارة و اشــراف صاحــب العمــل لقــاء اجــر 

ــا كان نوعــه«.)9( اي
يتضــح مــن هــذا النصــان اعــلاه ان عقــد العمــل يتضمــن ثلاثــة عناصــر رئيســية وهــي 
العمــل وهــو محــل التــزام العامــل والأجــر وهــو محــل التــزام صاحــب العمــل والتبعيــة وتتمثــل 

فــي خضــوع العامــل لإدارة وإشــراف صاحــب العمــل.)10(
وعليــه ولاجــل الالمــام بهــذا المبحــث ســوف نقســم المبحــث الــى مطلبيــن، المطلــب الاول 
حــول مفهــوم العقــد الالكترونــي وطبيعتــه القانونيــة كــون ان موضــوع عقــد العمــل الالكترونــي 
ــي  ــل الالكترون ــد العم ــوم عق ــول مفه ــيكون ح ــي س ــب الثان ــا المطل ــه ، ام ــزء من جــزء لا يتج

وطبيعتــه القانونيــة.

المطلب الاول:مفهوم العقد الالكتروني و طبيعته القانونية
ان تعريــف العقــد الالكترونــي يرتبــط مــن الناحيــة العامــة بتعريــف العقــد الــذي نصــت 
عليــة النظريــة العامــة للعقــد والتــي اشــار اليهــا القانــون المدنــي العراقــي و لكــن بصــورة غيــر 
ــي  ــه ف ــا هــو علي ــة بعــض الشــيء عــن م ــة مختلف ــود الالكتروني مباشــرة كــون ان احــكام العق
العقــود المســماة بصــورة عامــة)11(، لــذا فــان فقهــاء القانــون يــرون ان تعريــف العقــد الالكترونــي 

)8( القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951. 
)9( قانون العمل رقم )37( لعام 2015.

)10( أحمــد عبــد الكريــم أبــو شــنب، شــرح قانــون العمــل وفقــاً لأحــدث التعديــلات، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، 
2010، ص88.

)11( عبــاس العبــودي، شــرح احــكام قانــون التوقيــع الالكترونــي و المعامــلات الالكترونيــة رقــم )78( لســنة 2012، دار 
الســنهوري، بيــروت، 2018،ص53.
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يرتبــط بالتجــارة الالكترونيــة والوســيلة الالكترونيــة المنشــئة للعقــد.)12( ناهيــك عــن كونــه القلــب 
النابــض للتجــارة الالكترونيــة)13(

اوردت التشــريعات المقارنــة تعاريــف عــدة للعقــد الالكترونــي، اذ اشــار المشــرع التونســي 
فــي )الفصــل الثانــي( مــن قانــون المبــادلات والتجــارة الإلكترونيــة علــى ان مفهــوم » المبــادلات 
الالكترونيــة هــي المبــادلات التــي تتــم باســتعمال الوثائــق الالكترونيــة، امــا التجــارة الالكترنيــة 
فهــي العمليــات التجاريــة التــي تتــم عبــر المبــادلات الالكترونيــة« كمــا ان التعامــلات تتــم وفــق 
ذات القواعــد الموجــودة فــي العقــود الكتابيــة وهــذا مــا اكــده )الفصــل الاول( مــن ذات القانــون 
ــر  ــث التعبي ــن حي ــة م ــود الكتابي ــام العق ــة نظ ــود الالكتروني ــى العق ــري عل ــى »يج ــص عل اذ ن
ــا لا يتعــارض واحــكام هــذا  ــي م ــذ ف ــا للتنفي ــا وقابليته ــي وصحته ــا القانون عــن الارادة ومفعوله
القانــون«)14(، و نــرى مــن النصييــن اعــلاه ان المشــرع التونســي لــم يمييــز بيــن العقــد التقليــدي 
ــر قانونــي و الفــرق  ــاق ارادتيــن مــن اجــل احــداث اث ــد الالكترونــي كــون ان كلاهمــا اتف و العق

الوحيــد بينهمــا هــو )وســيلة التعاقــد(.)15(
امــا المشــرع المصــري فقــد اشــار الــى تعريــف العقــد الالكترونــي فــي مشــروع قانــون 
ــا  ــن أو كليهم ــد يصــدر عــن ارادة الطرفي ــى ان كل عق ــى( ال ــي )المــادة الاول التجــارة الالكترون
ــاً)16(، امــا قانــون التوقيــع الالكترونــي فقــد اشــار  ــدا الكتروني عبـــر وســيط الكترونــي يعتبــر عق
فــي المــادة )1/ج(  الــى ان التوقيــع الالكترونــي هــو كل مــا يوضــع مــن رمــوز او حــروف تــدل 
علــى الشــخص الموقــع و تمييــزه عــن غيــره وتتكــون لــه ذات القــوة الثبوتيــة فــي المــواد المدنيــة 

والتجاريــة )مــادة 15( متــى مــا اســتوفى الشــروط الازمــة لذلــك.)17(
يلاحــظ مــن النصيــن الســابقين ان كل مــن المشــرع المصــري والتونســي لــم يكــون دقيــق 
ــذي اشــار  فــي تعريــف )العقــد الالكترونــي( بخــلاف مــا هــو موجــود فــي التشــريع الاردنــي ال
صراحــة الــى ذلــك فــي )المــادة الثانيــة( مــن قانــون المعامــلات الالكترونيــة الاردنــي علــى ان 

العقــد الالكترونــي هــو »الاتفــاق الــذي يتــم انعقــاده بوســائل الكترونيــة كليــا او جزئيــا«.)18(
امــا المشــرع العراقــي فقــد اورد تعريفــا للعقــد الالكترونــي فــي الفقــرة العاشــرة مــن المــادة 
الاولــى قانــون التوقيــع الالكترونــي بانــه »ارتبــاط الايجــاب الصــادر مــن احــد المتعاقديــن بقبــول 
ــم بوســيلة الكترونيــة«)19( و ممــا  ــذي يت ــه و ال ــود علي ــره فــي المعق ــى وجــه يبثــت اث الاخــر عل
تجــدر الاشــرة اليــه ان هــذا التعريــف هــو ذات التعريــف الــذي ورد فــي القانــون القانــون المدنــي 
العراقــي مــع اضافــة بســيط وهــي )الانعقــاد بوســيلة الكترونيــة( وهــذا الامــر ينســجم مــع المــادة 
)79( مــن القانــون المدنــي و التــي اجــازت التعبيــر عــن الارادة بــاي وســيلة كانــت )20( حتــى و ان 
)12( عبــاس العبــودي، التعاقــد عــن طريــق وســائل الاتصــال الفــوري و حجيتهــا فــي الاثبــات المدنــي، دار الثقافــة، الاردن، 

عمــان، 1997، ص37.
)13( Michzel s. Busan, Electronic contracting publishing, ED law, Wiley law publications, 
1991, p8-6. 

)14( قانون المبادلات والتجارة الالكترونية )1( قانون عدد 83 لسنة 2000.
)15( محمد فواز مطالقة، الوجيز في عقود التجارة الالكترونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الاردن، 2005، ص 22.

)16( مشروع قانون المعاملات الالكترونية المصري لعام 2001.
)17( قانون التوقيع الالكتروني المصري رقم )15( لعام 2015.

)18( قانون المعاملات الالكترونية الاردني المؤقت رقم 85 لسنة 2001.
)19( قانون التوقيع الالكتروني و المعاملات الالكترونية رقم )78( لسنة 2012. 

)20( عبــاس العبــودي، شــرح احــكام قانــون التوقيــع الالكترونــي و المعامــلات الالكترونيــة رقــم )78( لســنة 2012، مصــدر 
ســابق ،ص53.
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كانــت بالهاتــف المحمــول و عــن طريــق الهاتــف، و هــذه اشــارة صريحــة الــى الامــور الاســاليب 
الالكترونيــة و اماكنيــة انعقــاد العقــد مــن خلالها)21(

ممــا تقــدم نــرى بــان العقــد الالكترونــي هــو »اتفــاق بيــن شــخصين او اكثــر يتــم عبــر 
ــق  ــم وف ــرط ان يت ــة ش ــوة الثبوتي ــع بالق ــا ويتمت ــرا قانوني ــدث اث ــة يحُ ــائل الاتصــال الحديث وس

ــون«. القان
تثيــر الطبيعــة القانونيــة للعقــد الالكترونــي اختلافــا كبيــرا فيمــا اذا كانــت تلــك العقــود مــن 
ــد الالكترونــي لا يختلــف عــن  ــة)22( خصوصــا ان العق ــود الرضائي ــود الاذعــان ام مــن العق عق

العقــد العــادي ســوى فــي طريقــة الانعقــاد وهــي الوســيلة الالكترونيــة للانعقــاد.)23(
هنــاك مــن يــرى ان العقــد الالكترونــي هــو )عقــد اذعــان( اذا كانــت الشــروط الخاصــة 
بعمليــة البيــع والشــراء مذكــورة ومثبتــة فــي موقــع التاجــر وغيــر قابلــة للتعديــل ويكــون العميــل 
او المشــتري مجبــر علــى شــرائها كليــا او رفضهــا كليــا دون اي حــق للنقــاش او التفــاوض و 
هــذا مــا يــراه الفقــه الفرنســي والفقــه الانجليــزي)24(. بينمــا الاتجــاه الاخــر يــرى بــان تلــك العقــود 
هــي )عقــود رضائيــة( كــون ان نوعيــة العقــد تعتمــد اساســا علــى الايجــاب والقبــول فــاذا كان 
التعاقــد يبيــن شــخصيا قائــم علــى اســاس المحادثــة او التراســل الكتابــي فهنــا نكــون امــام تفــاوض 
بخصــوص العقــد و بالتالــي نكــون امــام عقــد رضائــي مســتوف لشــروط العقــود الرضائيــة.)25(

يتميــز العقــد الالكترونــي بجملــة خصائــص تميــزه عــن غيــره مــن العقــود، اذ انــه عقــد 
يتــم ابرامــه عــن بعــد وبواســطة الكترونيــة و البعــد المــادي بيــن اطرافــه،)26( اذ ان طرفــي العقــد 
غيــر متواجديــن فــي مجلــس العقــد فــي ذات المــكان ولكنهــا علــى اتصــال دائــم لاجــل ابــرام ذلــك 
العقــد واتحــاد الايجــاب بالقبــول)27(، كمــا ان العقــد يتصــف بانــه عقــد )دولــي- تجــاري( كــون ان 

اغلــب العقــود التجاريــة الدوليــة تتــم بطريقــة الكترونيــة.)28(
ان العقــد الالكترونــي كغيــرهِ مــن العقــود يشــترط فيــه مــا يشــترط فــي غيــره مــن اركان 
العقــد مــن )رضــا ومحــل وســبب( مــع اضفــاء بعــض الخصوصيــة لتلــك الاركان، اذ ان التعبيــر 
عــن الارادة )الايجــاب والقبــول( يتــم بالوســائل الحديثــة والتواصــل الالكترونــي ســواء اكانــت 
عــن طريــق الاتصــال الصوتــي او الفديــوي او عــن طريــق الكتابــة بواســطة الايميــل او مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي)29( وبمــا ان هــذه الامــور تتــم بصــورة الكترونيــة فيتوجــب علــى اطــراف 
العقــد ان يكونــوا علــى درايــة وحــذر كــون ان امكانيــة حــدوث الخطــا والغلــط واردة ناهيــك عــن 
حــدوث التدليــس فــي بعــض الامــور لــذا فــان عنصــر الخبــرة الالكترونيــة يلعــب دورا كبيــرا 
)21( انظــر القانــون المدنــي العراقــي رقــم )40( لعــام 1951، المــادة )88( »يعتبــر التعاقــد )بالتليفــون( او بأيــة طريقــة 

مماثلــة كأنــه تــم بيــن حاضريــن فيمــا يتعلــق بالزمــان وبيــن غائبيــن فيمــا يتعلــق بالمــكان”
ــب  ــوان »الجوان ــي بعن ــر علم ــي مؤتم ــور ف ــث منش ــة، بح ــة الالكتروني ــؤولية العقدي ــين منصــور، المس ــد حس )22( محم

القانونيــة و الامنيــة للمعامــلات الالكترونيــة«، الامــارات العربيــة المتحــدة، دبــي، 2003، ص53-50.
)23( سـمير برهان ، مصدر سابق، ص 70.

ــا الحديثــة، دار  ــد البيــع المبــرم بموجــب وســائل التكنلوجي ــد العزيــز المرســي حمــود، الالتــزام التعاقــدي فــي عق )24( عب
ــرة، 2005،ص7. النهضــة، القاه

)25( حمــودي ناصــر، عقــد البيــع الدولــي المبــرم عبــر الانترنــت، دار الثقافــة للنشــر و التوزيــع، الجزائــر، 2012، ص 
112 و مــا بعدهــا.

)26( اسامة ابو الحسن مجاهد، خصوصية التعاقد عبر الانترنت، دار النهضة العربية، مصر، 2001،ص 50. 
)27( بشــار محمــود دوديــن، الاطــار القانونــي للعقــد المبــرم عبــر شــبكة الانترنــت، دار الثقافــة للنشــر و التوزيــع، 

.70 ص  الاردن،2006، 
)28( نفس المرجع، ص77.

)29( احمد خالد العجلوني، التعاقد عن طريق الانترنت، المكتبة القانونية، الاردن، عمان، 2004، 50.
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فــي هــذه العقــود.)30(

ان صــورة الاثبــات فــي العقــود تتجلــى بوضــوح مــن خــلال الاثبــات الورقــي والتســجيل 
ــة  ــي حجي ــاوى ف ــد س ــن ق ــب القواني ــان اغل ــاهدنا ف ــا ش ــاري)31(، وكم ــجيل العق ــرة التس ــي دائ ف
الاثبــات بيــن التعاقــد الالكترونــي والتعاقــد الاعتيــادي مــع الاخــذ بنظــر الاعتبار اســتيفاء الشــروط 
القانونيــة التعاقــد )32( مــع مراعــاة بعــض الخصوصيــة للمســتند الالكترونــي)33( اذ اشــترط القانــون 
ــن بحيــث يمكــن اســترجاعها فــي أي  ــة للحفــظ والتخزي ــواردة فيهــا قابل ان تكــون المعلومــات ال
وقــت مــع امكانيــة الاحتفــاظ بهــا بالشــكل الــذي تــم انشــاؤها او ارســالها اوتســلمها بــه)34( ناهيــك 

عــن كــون المســتند مكتوبــا)35( وموقعــا الكترونيــا.)36(.
ختامــا يمكــن القــول بــان الاثبــات الالكترونــي يتيمــز بجملــة خصائــص تميــزة عــن 
الاثبــات التقليــدي منهــا الســرعة فــي اثبــات التصرفــات القانونيــة وامكانيــة الاســتفادة مــن الوقــت 
ــان  ــاز بالاتق ــة وتمت ــر تقليدي ــا غي ــة كونه ــة عالي ــة الكتروني ــا بحماي ــة وســهولة حفظه ــع امكاني م
ــي  ــة ف ــة المتطلب ــات المالي ــد والنفق ــر الجه ــة وتوفي ــب الاقتصادي ــن الجوان ــك ع والوضــوح ناهي

ــدي.)37( ــات التقلي الاثب

المطلب الثاني: مفهوم عقد العمل الالكتروني و طبيعته القانونية
ان تطــور الحيــاة العامــة ادى الــى تطــور الاعمــال تدريجــا وهــذا التطــور لــه عــدة جوانــب 
منهــا الايجابــي ومنهــا الســلبي، فاضحــى لدينــا بعــض الاعمــال علــى اتصــال دائمــا بالتنكلوجيــا 
والتطــور وعلــى الجانــب الاخــر هنــاك بعــض الاعمــال تــكاد تكــون قــد اندثــرت او تلاشــت بفعــل 
ــا التــي ادت الــى تســريح العديــد مــن العمــال و تصاعــدت فــي المقابــل الاعمــال عــن  التكنلوجي
بعــد او الاعمــال بواســطة الانترنــت او الاعمــال المتنقلــة او المشــاريع العماليــة الخدميــة الصغيــرة 

)30( بشار محمود دودين، مصدر سابق، ص 160.
)31( قانون التسجيل العقاري رقم )43( لسنة 1971

ــة و  ــواد المدني ــي الم ــات ف ــي قواعــد الاثب ــي للمعامــلات الالكترونية)دراســة ف ــي، الاطــار القانون ــود لطف ــد محم )32( محم
التجاريــة مــع اشــارة خاصــة لبعــض القوانيــن العربيــة( ، النســر الذهبــي للطباعــه و النشــر، القاهــرة ، 2002، ص86 و مــا 

بعدهــا.
)33( محمــد محمــد ابــو زيــد، تحديــث قانــون الاثبــات )مكانــة المحــررات الالكترونيــة بيــن الادلــة الكتابيــة(، دار النهضــة 

ــرة، 2003، ص 288. ــة، القاه العربي
)34( قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم )78( لسنة 2012 ، المادة ـ 13 ـ اولاـ تكون للمستندات 

 الالكترونية والكتابة الالكترونية والعقـود الالكترونية ذات الحجية القانونية لمثيلتها الورقية اذا توافرت فيها الشروط الاتية :
 أـ ان تكون المعلومات الواردة فيها قابلة للحفظ والتخزين بحيث يمكن استرجاعها في أي وقت .

ب ـ امكانية الاحتفاظ بها بالشكل الذي تم انشاؤها او ارسالها اوتسلمها به او بأي شكل يسهل به اثبات دقة المعلومات التي 
 وردت فيها عند انشائها او ارسالها او تسلمها بما لايقبل التعديل بالاضافة او الحذف .

 جـ ـ ان تكون المعلومات الواردة فيها دالة على من ينشأها او يتسلمها وتاريخ ووقت ارسالها وتسلمها .
ثانياـ لا تطبق الشروط المنصوص عليها في البند )اولا( من هذه المادة على المعلومات المرافقة للمستندات التي يكون القصد 

منها تسهيل ارسالها وتسلمها .
ــة فــي  ــة الالكتروني ــا للكتاب ــم )78( لســنة 2012 تعريف ــة رق ــي والمعامــلات الالكتروني ــع الالكترون ــون التوقي )35( اورد قان
)المــادة الاولى/الفقــرة خامســا( »كل حــرف أو رقــم أو رمــز أو أيــة علامــة أخــرى تثبــت علــى وســيلة الكترونيــة أو رقميــة 

أو ضوئيــة أو أيــة وســيلة أخــرى مشــابهة وتعطــي دلالــة قابلــة لــلإدراك والفهــم”
ــا التوقيــع الالكترونــي فــي  )36( اورد قانــون التوقيــع الالكترونــي والمعامــلات الالكترونيــة رقــم )78( لســنة 2012 تعريف
)المــادة الاولى/الفقــرة رابعــا( »التوقيــع الالكتروني:علامــة شــخصية تتخــذ شــكل حــروف أو أرقــام أو رمــوز أو إشــارات او 

اصــوات أو غيرهــا ولــه طابــع متفــرد يــدل علــى نســبته الــى الموقــع ويكــون معتمــداً مــن جهــة التصديــق “.
)37( عباس العبودي، مصدر سابق، ص 117،118.
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التــي تســتغل وســائل التواصــل الاجتماعــي لتشــغيل نفســها.)38(

ــن صاحــب  ــة بي ــة العمالي ــي العلاق ــر جــذري ف ــي احــدث تغيي ــد العمــل الالكترون ان عق
العمــل والعامــل،)39( اذ اصبــح بامــكان صاحــب العمــل الاعتمــاد علــى العامــل فــي اداء بعــض 
ــك الحــال بالنســبة  ــل وكذل ــا صاحــب العم ــي يوفره ــى الادوات الت ــاد عل ــال دون الاعتم الاعم
للعامــل الــذي اصبــح قــادر علــى اداء الاعمــال فــي مكانــه الخــاص دون الحاجــة الــى الذهــاب 
الــى مــكان العمــل اذ يتــم العمــل عــن طريــق الاتصــال الالكترونــي بــدل الانتقــال الشــخصي الــى 
مــكان العمــل ناهيــك عنــك ابــرام العقــد ولــو كان الطرفيــن فــي اماكــن مختلفــه مــن العالــم وهــذا 
 Remote( او )Telework( او مــا يســمى ايضــا ب )مــا يســمى ب )عقــد العمــل عــن بعــد()40

)41(.)work
يمكــن القــول بــان )عقــد العمــل عــن بعــد( هــو ابــرام عقــد عمــل بيــن العامــل وصاحــب 
العمــل وكل منهمــا بعيــد عــن الاخــر، اذ يقــوم العامــل بممارســة العمــل بعيــدا عــن مــكان العمــل 
ــد الالكترونــي مــن  ــال للعق ــر مث ــا بصــورة عامــة، اي ان خي ــى الوســائل التكنلوجي اعتمــادا عل

ناحيــة ابــرام العقــد و القيــام بالعمــل هــو )عقــد العمــل عــن بعــد(.)42(
اشــارت منظمــة العمــل الدوليــة الــى عقــد )العمــل عــن بعــد( وذلــك فــي الاتفاقيــة العمــل 

)38( خالد ممدوح ابراهيم، ابرام العقد الالكتروني)دراسة مقارنة(، دار الجامعة الفكري، القاهرة، 2006، ص 22. 
)39( احمــد شــرف الديــن، عقــد التجــارة الالكترونــي )تكويــن العقــد و اثباتــه(، مجموعــة محاضــرات، بــدون دار نشــر، 

2005، ص 73.
)40( اسامة ابو الحسن مجاهد، خصوصية التعاقد عبر الانترنت، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص70.

)41( DIANE E. BAILEY, NANCY B. KURLAND, A review of telework research: findings, 
new directions, and lessons for the study of modern work, Journal of Organizational=              
=Behavior J. Organize. Behave. 2017( 400 383 ,23( Published online in Wiley Inter Science 
)www.interscience.wiley.com(. DOI: 10.1002/job.144, ”Establishing who teleworks 
has never been easy. Teleworkers often work as contractors rather thanfull-fledged 
employees, so they are difficult to count. Moreover, estimates of the teleworking popula-
tion’s size vary for methodological reasons like sampling technique and the definition 
of teleworkeremployed )Kraut, 1989(. Most informative, then, are repeated estimates 
over time from the samesource. Cyber Dialogue’s )1999 )2000 figure of 11.5 million U.S. 
teleworkers represents an increaseof less than 1 per cent over the firm’s 1998 estimates. 
As reported by the International Telework Asso-ciation and Council )2000(, the Cyber 
Dialogue data reflect a teleworker gender distribution of 51 percent women and 49 per 
cent men. The typical U.S. teleworker is about 42 years old and has a medianhousehold 
income of U.S. 200  45$. These demographic figures differ only slightly from those 
theconsulting firm LINK Resources )U.S. Department of Transportation, 1993( reports 
in a studycompleted more than five years earlier, and are consistent with those found 
in a large San Diego sample)Mannering & Mokhtarian, 1995; Mokhtarian & Salomon, 
1996a, 1996b(.This demographic picture differs in striking ways, however, with those 
of several other large aca-demic studies. In a State of California pilot project with 163 
teleworking participants, 65 per cent weremale and most were mid-level professionals 
)Olszewski & Mokhtarian, 1994(. Demographic data fromthis U.S. study concur with a 
large phone survey of Finnish workers, which finds telecommuters to beprimarily high 
income, highly educated, male, independent professionals )Luukinen, 1996(“. 
)42( Jonesthe, Role of Telecommuting in the Information Technology Industry and 
Work-Life Balance: A Multiple Case Study North central University Graduate Faculty of 
the School of Business and Technology, 2016, p 22.
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فــي المنــزل رقــم )177( لعــام 1996،)43( اذ اشــارت المــادة الاولــى مــن الاتفاقيــة الــى انــه كل 
ــاد  ــل المعت ــكان العم ــد عــن م ــكان اخــر بعي ــزل او اي م ــن خــلال المن ــه شــخص م ــل يؤدي عم
خدمــة لصاحــب العمــل ويكــون مقابــل اجــر بغــض النظــر عــن الجهــة التــي تقــدم الادوات ســواء 
اكان العامــل ام صاحــب العمــل ويكــون التواصــل بيــن العامــل وصاحــب العمــل بكافــة الوســائل 

الالكترونيــة.)44(
كمــا ان منظمــة العمــل الدوليــة عالجــت عقــد العمــل الالكترونــي فــي اخــر تقاريرهــا مــع 
احــدى المؤوسســات الاوربيــة التــي تعنــى بالعمــل وشــؤون العمــال،)45( اذ اشــار التقريــر الــى ان 
العمــل عــن بعــد مــن الممكــن ان يحســن التــوازن بيــن العمــل والمســؤوليات الأســرية، ويخفــف 
ــاد  ــن ازدي ــفر ع ــد يس ــه ق ــد أن ــة بي ــزز الانتاجي ــل ويع ــى العم ــن وال ــاب م ــلازم للذه ــن ال الزم
ــع  ــة، ويجم ــاة العملي ــع الحي ــة م ــاة المنزلي ــل الحي ــدته وتداخ ــاع ش ــل وارتف ــاعات العم طــول س
التقريــر بحوثــاً أجرتهــا المنظمتــان فــي 15 دولــة، منهــا 10 مــن الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد 
ــة  ــويد والمملك ــا والس ــبانيا وإيطالي ــا وإس ــا وهنغاري ــا وألماني ــكا وفرنس ــدا وبلجي ــي )فنلن الأوروب
المتحــدة وهولنــدا( بالإضافــة إلــى الأرجنتيــن والبرازيــل والهنــد والولايــات المتحــدة واليابــان كمــا 
يذكــر التقريــر أشــكال عــدة مــن العامليــن الذيــن يســتخدمون تكنولوجيــات حديثــة للعمــل خــارج 
ــن  ــون مــن المنــزل، والعمــال الذي ــن يعمل ــون الذي مبنــى صاحــب عملهــم، ومنهــم العمــال العادي
يعملــون بصــورة عرَضيــة أو أثنــاء الســفر مســتعينين بتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات.)46(
نلاحــظ مــن مــا تقــدم ان اهــم معاييــر عقــد العمــل عــن بعــد )عقــد العمــل الالكترونــي( هــو 
ان يتــم التعاقــد بيــن الطرفيــن الكترونيــا و ان يكــون اداء العمــل خــارج المــكان المعتــاد للعمــل 
ــة مستشــار( او ان يكــون العامــل  ــط )بصف ــة فق ــداء الاستشــارة الهاتفي ــى و ان العمــل هــو اب حت
هــو مــن ذوي الاعمــال الحــرة الــذي يســتقطبهم صاحــب العمــل للقيــام بعمــل معيــن خــلال فتــرة 
ــا وتحــول الاجــور فــي كلا  ــه الكتروني ــوم ب ــذي يق ــة العمــل ال ــرة محــدةة الوقــت مــع نوعي قصي

)43( Home Work Convention, 1996 )No. 177( ”The General Conference of the International 
Labour Organization, Having been convened at Geneva by the Governing Body of the 
International Labour Office, and having met in its Eighty-third Session on 4 June 1996, 
and Recalling that many international labour Conventions and Recommendations laying 
down standards of general application concerning working conditions are applicable to 
homeworkers, and Noting that the particular conditions characterizing home work make 
it desirable to improve the application of those Conventions and Recommendations to 
homeworkers, and to supplement them by standards which take into account the special 
characteristics of home work, and Having decided upon the adoption of certain proposals 
with regard to home work, which is the fourth item on the agenda of the session, and 
Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention; 
adopts, this twentieth day of June of the year one thousand nine hundred and ninety six, 
the following Convention, which may be cited as the Home Work Convention, 1996“. 

)44( ممدوح محمد خيري، العمل عن بعد في القانون المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص20.
)45( منظمــة العمــل الدوليــة والمؤسســة الأوروبيــة لتحســين ظــروف الحيــاة والعمــل، العمــل فــي أي زمــانٍ ومــكان: الآثــار 
علــى عالــم العمــل، جنيــف ، بروكســل، تقريــر صحفــي صــادر بتاريــخ ) 15 فبرايــر 2017( منشــور علــى الموقــع الرســمي 

لمنظمــة العمــل الدوليــة ، التقريــر كامــلا علــى الرابــط
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_544347/lang--ar/index.
htm 

)46( ذات المصدر اعلاه. 
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الحالتيــن الكترونيــا ايضــا.)47(

ان الطبيعــة القانونيــة لعقــد العمــل الالكترونــي قــد تتداخــل مــع عقــود اخــرى لكــن يبقــى 
ــة  ــد العمــل وغيــره مــن العقــود هــو اشــراف صاحــب العمــل وتبعي الفــارق الاساســي بيــن عق
ــد(  ــن بع ــل ع ــد العم ــان )عق ــك ف ــه، لذل ــاط الي ــل المن ــق بالعم ــا يتعل ــه فيم ــه واطاعت ــل ل العام
هــو عقــد عمــل لكــن بصــورة اخــرى مــن صــور عقــود العمــل كونــه يتــم بصــورة الكترونيــة 
مــن ناحيــة الانعقــاد والاداء وعلــى الرغــم عــدم ذهــاب العامــل الــى مــكان العمــل والاشــراف 
المباشــر لكــن يبقــى العامــل ملتزمــا بالمواصفــات التــي يطلبهــا صاحــب العمــل منــه خــلال ادائــه 
للعمــل المكلــف بــه والنظــر الــى التبعيــة مــن بابهــا الواســع حتــى وان كان التســليم والاســتلام 
ــى  ــات عل ــرض بعــض العقوب ــل بف ــة صاحــب العم ــى امكاني ــة ال ــاً)48( اضاف ــد الكتروني والتعاق
العامــل المتقاعــس كفــرض الغرامــات التاخيريــة او اللجــوء الــى فســخ العقــد مــع وجــود الشــرط 

ــي.)49( الجزائ
ــم انجازهــا بالوســائل  ــد العمــل عــن بعــد و يت ــي تتناســب مــع عق مــن اهــم الاعمــال الت
ــال  ــات الحســابية( او الاعم ــة )كالترجمــة والاحصــاء و العملي ــال الفني ــة هــي الاعم الالكتروني
الاداريــة )مثالهــا الاستشــارات القانونيــة وحجــوزات الطيــران و تســويق المنتجــات مــن خــلال 
ــية   ــال الهندس ــة( او الاعم ــارب العلمي ــوث والتج ــاز البح ــة )كانج ــال العلمي ــزل( او الاعم المن

ــة.)50( ــة و التعليمي ــكرتارية والاعلامي والس
هنــاك بعــض التســميات الخاصــة لبعــض الاعمــال قــد تحمــل فــي طياتهــا تشــابهه مــع 
عقــد العمــل الالكترونــي )عقــد العمــل عــن بعــد( ولكنهــا تختلــف عنــه ومنهــا )العمــل المــرن( 
ــل  ــن العم ــى اماك ــاب ال ــة الذه ــن ناحي ــل م ــي العم ــة ف ــه كامل ــاك مرون ــون هن ــي ان تك وتعن
والعــودة منهــا بالاضافــة الــى عــدم تحديــد ســاعات العمــل)51( لــذا فــان مــن غيــر الممكــن تطبيــق 

)47( ممدوح محمد خيري، مصدر سابق، ص 34. 
)48( عبــد الفتــاح بيومــي، النظــام القانونــي للتوقيــع الالكترونــي )دراســة تاصيليــة(، دار الكتــب القانونيــة، مصــر، 2008، 

ص 125.
)49( ســعيد ســيد قنديــل، التوقيــع الالكترونــي ) ماهيته،صوره،حجيتــه، فــي الاثبــات بيــن التــداول و الاقتبــاس(، ط2، دار 

الجامعــة الجديــدة، الاســكندرية، 2006، ص 88.
)50( مقال صحفي على الموقع:

https://support.silah.com.sa/hc/ar/articles/%-201924331D%8A%7D%84%9D%8A%3D%8B%9D%9
%85D%8A%7D%-84%9D%8A%7D%84%9D%8AA%D8%9A-%D8%9A%D%85%9D%83%9D-86%9
%D %8A %7D %84 %9D %82 %9D8 %9A%D %8A %7D %-85 %9D %8A %8D %87 %9D %8A -7
%D%8B%9D%-86%9D%8A%8D%8B%9D%8AF
)51( Waseem John, FLEXIBLE WORKING HOURS AND ORGANIZATIONAL 
PRODUCTIVITY: EXPLORING THE POTENTIAL LINKAGE, Senior Research Fellow, 
Aligarh Muslim University, ”The definition of Flexibility/ Flexible Working Hours is not 
uniform and is itself a matter of debate. The  terms  Flexible  Working  Hours  )FWH(,  
Flexibility,  and  Flexible  Working  Arrangements  )FWA(  have  been  quite  often  
used  interchangeably.  The concept may be viewed as a multidimensional in nature. 
For example, the various things which have to be taken into account, while defining 
this concept maybe the kind of work, social organisation, individual parameters etc. 
The concept of flexibility may encompass a different combination of quantitative and 
qualitative variables. Goudswaard and De Nanteuil )2000( have broadly  presented these 
variables as a( numerical flexibility )e.g. work on demand(, b( geographical  flexibility 
)e.g. outsourcing(, c( functional flexibility )e.g. job enrichment(, and d( temporal  flexibility 
)e.g. night and shift work, part-time, overtime,(. But from technical point of view  the  

https://support.silah.com.sa/hc/ar/articles/201924331-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF
https://support.silah.com.sa/hc/ar/articles/201924331-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF
https://support.silah.com.sa/hc/ar/articles/201924331-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF
https://support.silah.com.sa/hc/ar/articles/201924331-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF
https://support.silah.com.sa/hc/ar/articles/201924331-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF
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عقــد العمــل علــى العمــل المــرن، ايضــا هنــاك عمليــة تاميــن تتــم لتاميــن العمــل والعمــال وتوفيــر 
الحمايــة الكاملــة لمــكان العمــل عــن بعــد وعــن طريــق المراقبــة بالوســائل الالكترونيــة وفــرض 

الحمايــة عــن طريــق تلــك الوســائل.)52(

FHW  practice  includes a  variety  of  options which  include part-time,  shift  swapping,  
sabbaticals, self-rostering, homeworking,  job  share, term-time working, compressed 
week,  time off in lieu, flexitime, annualized hours, overtime, sub-contracting, zero hours 
contracts,  mobile working, and hot-desking )ACAS, 2015; Kodz et al., 2002; Torrington et 
al., 2005(“.
)52( L. Richard Ye, Telecommuting: Implementation for Success. Department of 
Accounting and Information Systems California State University, International Journal of 
Business and Social Science Vol. 3 No. 15, August 2012, ”Telecommuting is often defined 
as the use =                  =of telecommunications technology to partially or completely 
replace the commute to and from work, Both as a business response to internal business 
problems, and as a transportation demand management )TDM( strategy, telecommuting 
is gaining acceptance in the United States and elsewhere“.
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المبحث الثاني
اثار عقد العمل الالكتروني

ــة  ــار القانوني ــن الاث ــدد م ــب ع ــة يرت ــروطه القانوني ــتوفي لش ــح المس ــد الصحي ان العق
ــا  ــا فــي هــذه الدراســة تطرقن ــد وبمــا انن ــار تختلــف باختــلاف العق ــى المتعاقديــن وهــذه الاث عل
الــى عقــد العمــل الالكترونــي فســوف نبحــث فــي الاثــار التــي يرتبهــا عقــد العمــل الالكترونــي 
لــكل مــن العامــل وصاحــب العمــل مــع الاخــذ بنظــر الاعتبــار تدخــل الجانــب الالكترونــي فــي 
تلــك الالتزامــات مــن حيــث تســليم واســتلام العمــل والاجــر)53( امــا بالنســبة للالتزامــات العقديــة 
ــد.)54( ولاجــل الالمــام بهــذا الموضــوع ســيتم  ــة العامــة للعق ــى النظري ــم الرجــوع ال العامــة فيت
تقســيم هــذا المبحــث الــى مطلبيــن، الاول خــاص بالتزامــات صاحــب العمــل والثانــي لتفصيــل 

التزامــات العامــل عــن بعــد.

المطلب الاول: التزامات صاحب العمل 
ســبق واســلفنا بــان عقــد العمــل الالكترونــي يشــابهه عقــد العمــل الاعتيــادي فــي جميــع 
تفاصيلــه عــدا تلــك الجزئيــات التــي يرتبهــا الجانــب الالكترونــي، اذ يتمثــل الالتــزام الرئيســي 
لصاحــب العمــل هــو بدفــع الاجــر اي كانــت طبيعــة العقــد ســواء اكانــت )الكترونيــا( او 
)اعتياديــة(، ويلاحــظ ان اغلــب التزامــات صاحــب العمــل تكــون بمقتضــى مضمــون العقــد و 
يتوجــب علــى صاحــب العمــل تنفيذهــا بحســن نيــة)55( ســواء اكانــت حســب النظريــة العامــة فــي 

ــي. ــع الالكترون ــن التوقي ــذة و قواني ــن العمــل الناف ــود او حســب قواني العق
ــرم  ــد المب ــون العق ــه مضم ــا يقتضي ــب م ــات حس ــة التزام ــل بجمل ــب العم ــزم صاح يلت
الكترونيــا، اذ يلتــزم صاحــب العمــل بعــرض وتقديــم العمــل للعامــل الملتــزم بــاداء العمــل عــن 
بعــد فضــلا عــن توفيــر بعــض الادوات الــلازم لتاديــة العمــل ان مكــن ذلــك او قــد يــوم العمــال 
ذاتهــم بشــراء تلــك الادوات علــى حســاب صاحــب العمــل او بالتقســيط و مــن ثــم تنتقــل ملكيتهــا 

للعمــال وهــذا الامــر متــداول وناجــح فــي التجربــة الاســترالية للعمــل عــن بعــد.)56(
ان اهــم مــا يميــز عقــد العمــل المبــرم الكترونيــا هــو مزاولــة العمــل خــارج مــكان العمــل 
الاعتيــادي لــذا فــان صاحــب العمــل غيــر ملــزم بتمكيــن العامــل مــن الوصــل الــى محــل العمــل 
ــات  ــم مواصف ــل او تقدي ــى العام ــل ال ــم العم ــزم بتقدي ــن يلت ــه ولك ــة عمل ــاره لمزاول ــذي يتخت ال
العمــل المــراد طلبــه مــن العامــل وهــذا الامــر مــن الالتزامــات الاسياســية لصاحــب العمــل ســواء 

اكان العقــد اعتيــادي او عقــد عمــل الكترونــي.)57(
ان بيئــة العمــل لهــا تاثيــر كبيــر بالســلب اوالايجــاب علــى العامــل والعمــل ســواء اكان 

)53( مــراد محمــود يوســف مطلــق، التعاقــد عــن طريــق الوســائل الالكترونيــة، رســالة دكتــوراه، كليــة الحقــوق جامعــة عيــن 
شــمس، 2007، ص350 – 360. 

)54( ممدوح محمد خيري، مصدر سابق، ص 50. 
)55( حسن كيرة، اصول قانون العمل،عقد العمل،ط3، منشاة المعارف،الاسكندرية، 1979، ص 320.

)56( أمــل عبــد الفتــاح عطــوه شــمس، التجربــة الاســترالية فــي العمــل عــن بعــد Teleworking: دروس ينبغــي الإســتفادة 
منهــا،  جامعــة عيــن شــمس ، مقــال صحفــي متــاح علــى الموقــع: 

http://asbar.com/ar_lang/?p=146
)57( حسام الدين كامل، شرح قانون العمل، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996، ص488.

http://asbar.com/ar_lang/?p=146
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ــذا فــان صاحــب العمــل يكــون ملتزمــا بتهيئــة الظــروف  العقــد تقليديــا ام الكترونيــا عــن بعــد، ل
المناســبة للعمــل حتــى وان كان العقــد يلــزم العامــل بــاداء العمــل عــن بعــد متــى مــا كانــت هنــاك 
ــه لهــذا العمــل، كأن يكــون ارســال العامــل  ــى العامــل مــن خــلال ادائ ــم تســجيلها عل مخاطــر يت
لبعــض الوثائــق المهمــه والســرية لصاحــب العمــل ناهيــك عــن بعــض الامــور الماليــة والقانونيــة 
او قــد تتعلــق باســرار المهنــة والتــي تميــز صاحــب العمــل عــن غيــره مــن اصحــاب الاعمــال 
ــك  ــن تل ــل م ــر العام ــه وتحذي ــل تنبي ــى صاحــب العم ــا يتوجــب عل ــابهه كم ــال المتش ذوو الاعم

المخاطــر.)58(
ــذه  ــال بصــورة متســاوية وبصــورة انســانية وه ــل العم ــان يعام ــل ب ــزم صاحــب العم يلت
الالتزامــات تتــم بحســن نيــه علــى اعتبــار ان هــذه الالتزامــات هــي مــن البديهيــات فــي العقــود 
وعلــى غــرار العقــود التقليديــة مــع مراعــاة احــكام تنظيــم عمــل النســاء والاحــداث،)59( اذ يجــب 
ان يعامــل صاحــب العمــل جميــع العمــال بصــورة متســاوية ســواء اكانــوا مــن العامليــن بعــد فــي 
العقــود الالكترونيــة او العمــال الاعتيادييــن فــي العقــود التقليديــة متــى مــا تماثلــت ظــروف عملهــم 

والمخاطــر المحدقــة بهــم نتيجــة لتلــك الاعمــال.)60(
ان منظمــة العمــل الدوليــة اكــدت فــي اكثــر مــن اتفاقيــة علــى منــع التمييــز بيــن العمــال 
ولــو كان بشــكل جزئــي فــي العديــد مــن الاتفاقيــات التــي تنظــم عمــل العمــال بصــورة عامــة )61( 
ولكــن هنــاك نصــوص صرحيــة خاصــة بالعمــال العامليــن عــن بعــد اذ يجــب ان يتمتــع هــؤلاء 
ــات  ــة الضمان ــع بكاف ــم الحــق بالتمت ــك له ــة وكذل ــات العمالي ــى النقاب ــام ال ــال بحــق الانضم العم
ــى لســن العمــل والحصــول  ــة الامومــة ومراعــاة الحــد الادن ــة وحماي ــة والســلامة المهني الصحي

ــوا بذلــك.)62( ــى التدريــب الكافــي ان رغب عل
يلتــزم صاحــب العمــل بعــدد مــن الالتزامــات بموجــب قوانيــن العمــل النافــذه، اذ ان ماســبق 
مــن الالتزامــات كمــا اســلفنا تتــم بحســن نيــة وبموجــب الاتفاقــات الدوليــة لــذا فــان هنــاك التزامــات 
تتــم بموجــب قانــون العمــل النافــذ كــون ان العقــد المبــرم بيــن الطرفيــن هــو عقــد عمــل يخضــع 
ــلفنا. اذ  ــا اس ــاد كم ــة الانعق ــي طريق ــلاف ف ــاة الاخت ــع مراع ــل م ــد العم ــى عق ــرا ال اولا و اخي
يلتــزم صاحــب العمــل باحتــرام بنــود العقــد احترامــا مطلقــا و الالتــزام بكافــة بنــوده، كمــا يلتــزم 
بتوفيــر كافــة الظــروف اللازمــة لتنفيــذ العمــل مــن ظــروف صحيــة وســلامة مهنيــة عامــة و بيــان 
مخاطــر العمــل ودفــع الاجــر كامــلا للعامــل بحســب نصــوص العقــود و بمــا يتوافــق مــع احــكام 

القانــون.)63(
يتوجــب علــى صاحــب العمــل ان يوفــر اليــة مناســبة للتعامــل مــع شــكاوى العمــال بصــورة 
جديــة والنظــر فــي تظلماتهــم والتعامــل الفــوري وبصــورة عاجلــة مــع كافــة الشــكاوى المقدمــة 
)58( خالــد محمــد عبــد المجيــد، اثــار عقــد العمــل الالكترونــي، مركــز الدراســات العربيــة للنشــر و التوزيــع، جمهوريــة مصــر 

العربية، 2017، ص192. 
)59( عبــد الناصــر العطــار، شــرح احــكام قانــون العمــل رقــم )12( لعــام )2003(، الليثــي للطباعــة، مصــر، 2007، ص 

.270
)60( احمــد حســن البرعــي، الوســيط فــي القانــون الاجتماعــي )شــرح عقــد العمــل الفــردي( ، دار النهضــة العربيــة، 2003، 

.501
ــم  ــه رق ــي الاســتخدام و المهن ــز ف ــة التميي ــن العمــال مراجعــة اتفاقي ــز بي ــد مــن المعلومــات حــول مكافحــة التميي )61( للمزي
)111( والصــادرة عــام 1958 و اتفاقيــة التوجيــة و التدريــب المهنــي رقــم )142( والصــادرة عــام 1975 و كذلــك اتفاقيــة 

تكافــؤ الفــرص رقــم )156( والصــادرة عــام 1981.
)62( الاتفاقية الدولية الخاصة بالعمل في المنزل رقم )177( والصادرة عام 1996، راجع المادة )4( من الاتفاقية. 

)63( انظر المادة )41( من قانون العمل النافذ رقم )37( لعام 2015. 
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دون تعريــض العمــال المتقدميــن بتلــك الشــكاوى الــى ايــة عقوبــات، ويتوجــب عليــه العمــل علــى 
ضمــان المســاواة فــي المعاملــة بيــن جميــع العامليــن فــي مقــدار الاجــور والمخصصــات الماليــة 

والعــلاوات والمكافــات الســنوية.)64(
بعــد انتهــاء العمــل يكــون صاحــب العمــل ملزمــا بأعطــاء العامــل )شــهادة بــراءة ذمــة( 
ــوع العمــل  ــه ون ــخ انتهائ ــخ مباشــرته العمــل وتاري ــن فيهــا تاري ــد العمــل( يبي ــد انتهــاء )عق عن
الــذي اداه وللعامــل ان يطلــب اضافــة أي بيانــات الــى هــذه الشــهادة وعلــى صاحــب العمــل ان 
يســتجيب للطلــب متــى كانــت المعلومــات المطلــوب اضافتهــا مطابقــة للحقيقــة وشــرط ان يكــون 
العامــل قــد اوفــى بجميــع الالتزامــات العقديــة الــواردة فــي العقــد وفــي حالــة امتنــاع صاحــب 
العمــل عــن تزويــد العامــل بتلــك الوثائــق فيحــق حينهــا للعامــل اللجــوء الــى قضــاء العمــل لالــزام 

صاحــب العمــل بالحصــول علــى كافــة الوثائــق المطلوبــة.)65(
فرضــت بعــض القانونيــن العربيــة التزامــات اخــرى علــى صاحــب العمــل منــا التزامــه 
ــال و شــروط و  ــات الشــخصية للعم ــة البيان ــن كاف ــح ســجلات خاصــة)66( لتدوي ــوم بفت ــان يق ب
ضوابــط العمــل التــي نــص عليهــا العقــد مســبقا متعبــرا ذلــك جــزء مــن الرقابــة الاداريــة علــى 
صاحــب العمــل و حمايــة للعمــال لتدويــن اجازاتهــم و اجورهــم وشــكاواهم وكافــة الملاحظــات 
الخاصــة بهــم فيمــا يتعلــق بالعمــل او صاحــب العمــل، لكــن اغلــب اصاحــب العمــل يمتنعــون 
عــن تنظيــم هكــذا ســجلات للعمــال العامليــن عــن بعــد كــون ان هــذه الســجلات تفــرض عليهــم 

المزيــد مــن الالتزامــات العقديــة تجــاه الجهــات الرقابيــة. )67(
ان مــن اهــم الالتزامــات التــي فرضتهــا الاتفاقيــات الدوليــة والقوانيــن الخاصــة هــو تمتــع 
العامــل ب )الاجــازات مدفوعــة الاجــر(، كمــا ان احقيــة العامــل عــن بعــد بالتمتــع بتلــك الاجــازة 
اســوة باقرانــه مــن العمــال العامليــن بموجــب عقــد العمــل الاعتيــادي تختلــف باختــلاف نوعيــة 
الاجــازة، اذ يســتحق العامــل )الاجــازة الســنوية( بصــورة نســبية بحســب المــدة التــي قضاهــا 
ــدى صاحــب العمــل)68( ، امــا )العطــلات الرســمية( فيســتحقها  ــي العمــل ل العامــل عــن بعــد ف
العامــل بموجــب نصــوص القوانيــن المحليــة للرقعــة الجغرافيــة التــي يمــارس عملــه فيهــا )69(، 
ــك  ــت ذل ــا اثب ــى م ــال مت ــه مــن العم ــة( فيســتحقها العامــل اســوة باقران ــا )الاجــازة المرضي ام

بالادلــة الثبوتيــة التــي يقــوم بعرضهــا و ارســالها الــى صاحــب العمــل.)70(
ختامــا يمكــن القــول بــان صاحــب العمــل يلتــزم بــذات الالتزامــات التــي نصــت عليهــا 
الاتفاقيــات الدوليــة والقوانيــن الداخليــة فضــلا عــن الالتزامــات العقديــة ســواء اكان العقــد اعتياديا 
ام الكترونيــا كــون ان صاحــب العمــل هــو المنظــم و المســؤول الاول عــن انشــاء العقــد واختيــار 

اليــه تنفيــذه حســب نــوع العمــل الــذي يرغــب فيــه.)71(
)64( انظر المادة )41( من قانون العمل النافذ رقم )37( لعام 2015.

)65( انظر المادة )41( من قانون العمل النافذ رقم )37( لعام 2015. 
)66( انظر المادة )77( من قانون العمل المصري رقم )12( لعام 2003، 

)67( ســعد الســيد المصــري، المســؤولية المدنيــة الناشــئة عــن الاخــلال بالالتزامــات المترتبــة علــى عقــد العمــل )دراســة 
ــة، مصــر، 2005، ص 250 – 255. ــة(، دار النهضــة العربي مقارن

)68( السيد عيد نايل، شرح قانون العمل الجديد، المركز القومي للاصدارات القانونية، مصر، القاهرة، ص 201. 
)69( تباينــت الاراء بخصــوص اســتحقاق العامــل عــن بعــد لتلــك الاجــازة فهنــاك دول اجــازت التمتــع بهــا بينمــا دولا اخــرى 
ــر الخامــس،  ــام )1995(، التقري ــدورة )82( لع ــي، ال ــل الدول ــر العم ــات انظــر مؤتم ــن المعلوم ــد م ــك، للمزي ــم تجــز ذل ل

العامــل العامليــن فــي المنــزل، ص 170 – 180 .
)70( السيد عيد نايل، مصدر سابق، ص 301.

)71( مجدي عبد الله شرارة، علاقات العمل الفردية، مؤسسة فريدريش إيبرت، القاهرة، مصر، 2016، ص 33. 
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المطلب الثاني: التزامات العامل
يلتــزم العامــل بموجــب عقــد العمــل التقليــدي بعــدد مــن الالتزامــات يفرضهــا عليــه الالتــزام 
ــي، اذ  ــد الالكترون ــب العق ــل بموج ــى العام ــرض عل ــي تف ــات الت ــي ذات الالتزام ــدي وه التعاق
ــا  ــادة كم ــة المعت ــذل العناي ــة وان يب ــة بحســن ني ــه العقدي ــذ التزامات ــل ان ينف ــى العام يتوجــب عل
يتوجــب عليــه ان يحافــظ علــى اســرار المهنــه خصوصــا اذا كان العمــل الكترونيــا لمــا للمعلومــات 
ــه  ــا يتوجــب علي ــراق كم ــق الاخت ــة تســريبها عــن طري ــة وامكاني ــة عالي ــن اهمي ــة م الالكتروني
ــي  ــه ف ــرار المهم ــى الاس ــد الاطــلاع عل ــل خصوصــا بع ــب العم ــة صاح ــدم منافس ــزام بع الالت

العمــل،  وهــذا مــا ســنتطرق اليــه مفصــلا مــن خــلال هــذا المطلــب.
ان اول الالتزامــات التــي يجــب ان يلتــزم بهــا العامــل هــو الالتــزام بــاداء العمــل بذاتــه دون 
ــت  ــة العامــة خصوصــا اذا كان ــزام يعــد مــن القواعــد العقدي الاســتعانه باحــد كــون ان هــذا الالت
شــخصية العامــل محــل اعتبــار فــي العقــد)72(، اذ يلتــزم العامــل بموجــب عقــد العمــل ان يــؤدي 
عمــلا لحســاب صاحــب العمــل ويكــون تنفيــذ العمــل حســب نصــوص العقــد والقواعــد القانونيــة 
التــي نصــت عليهــا قوانيــن العمــل اذ اشــار قانــون العمــل المصــري الموحــد الــى ذلــك صراحــة 
ــل  ــب العم ــار صاح ــه اخب ــد يتوجــب علي ــتعان باح ــه واذا اس ــل بنفس ــاداء العم ــل ب ــزام العام بال
ــاداء  ــوم العامــل ب ــان يق ــزم المشــرع ب ــون العمــل العراقــي اذ ال ــك الحــال فــي قان بذلــك)73(، كذل
العمــل بنفســه وان يكــون هــذا الاداء بدقــة متناهيــة طبقــا لاحــكام عقــد العمــل وان يكــون التنفيــذ 
بعنايــة الشــخص المعتــاد وبمــا لا يتعــارض مــع احــكام العقــد  القانــون.)74( ان اداء العامــل للعمــل 
يكــون حســب مــا ينــص عليــه العقــد وبمــا ان العقــد والعمــل )كلاهمــا( متعلقــان بعمــلا الكترونيــا 
وغالبــا مــا يتحمــل العمــل الالكترونــي اكثــر مــن تفســير فــي الاداء والنتائــج لــذا يجــب ان يكــون 
ــون  ــوص مضم ــات بخص ــكالات و الاختلاف ــن الاش ــوع م ــدوث اي ن ــا لح ــا تلافي ــد واضح العق

العقــد.)75(
يلتــزم العامــل باطاعــة اوامــر صاحــب العمــل واطاعــة توجيهاتــه،)76( اذ ان اطاعــة العامــل 
ــا او  ــواء اكان الكتروني ــل س ــد العم ــكام عق ــون واح ــص القان ــون بن ــل تك ــب العم ــر صاح لاوام
ــه)77(  ــه او زملائ ــد وان لا تعــرض العامــل لخطــر محــدق ب ــف احــكام العق ــا وبمــا لا يخال تقليدي
كمــا يتوجــب عليــه المحافظــة علــى اوقــات العمــل حتــى وان كان العقــد الكترونيــا وطريقــة اداء 
العمــل الكترونيــة امــا فــي حالــة الاعتــذار عــن اداء العمــل فــي يــوم معيــن فيتوجــب عليــه اشــعار 

صاحــب العمــل لاجــل الحصــول علــى الاجــازة.)78(
يلتــزم العامــل بموجــب العقــد الالكترونــي بالمحافظــة علــى ادوات المهنــة اذا كانــت تلــك 
ــال اخــرى تخــص اشــخاصا  ــل وعــدم اســتخدامها لاداء اعم ــى صاحــب العم ــدة ال الادوات عائ
اخريــن كونهــا مخصصــة لصاحــب العمــل حصــرا ولا تعــود الــى العامــل فضــلا عــن صيانتهــا 

)72( خالد محمد عبد المجيد، مصدر سابق، ص 280.
)73( انظر المادة )56( من قانون العمل المصري رقم )12( لسنة 2003.

ــل  ــون العم ــن قان ــادة )58( م ــام 2015. ايضــا انظــر الم ــم )37( لع ــل رق ــون العم ــن قان ــا( م ــادة )42/ثاني )74( انظــر الم
ــام 2003.  ــم )12( لع المصــري رق

)75( حسام الدين كامل، مصدر سابق، ص 423.
)76( انظر المادة 909 من القانون المدني العراقي رقم 40 لعام 1951.

)77( يوســف اليــاس، الوجيــز فــي شــرح قانــون العمــل، مطبعــة وزارة التعاليــم العالــي و البحــث العلمــي، بغــداد، 1990، 
ص60. 

)78( انظر المادة )56( من قانون العمل المصري رقم )12( لسنة 2003. 
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ــات  ــن الاولي ــرى م ــخ اخ ــاي نس ــاظ ب ــد الاحتف ــل بع ــد العام ــا يتعه ــل،)79( كم ــاء العم ــد انه بع
ــدرج  ــذا الموضــوع ين ــا كــون ان ه ــه الكتروني ــه خصوصــا اذا كان محــور عمل الخاصــة بعمل
ــد الســلامة  ــم وقواع ــزام بتعالي ــك عــن الالت ــة ناهي ــى اســرار المهن تحــت اطــار المحافظــة عل

ــة.)80( ــة والصحــة العام المهني
غالبــا مــا يكــون عمــل العامــل بموجــب العقــد الالكترونــي هــو اداء عمــلا الكترونيــا،)81( 
اي يكــون العامــل علــى تمــاس مباشــر مــع عمــلاء صاحــب العمــل لــذا يتوجــب علــى العامــل ان 
يكــون علــى قــدر تلــك المســؤولية و ان يتميــز بحســن المعاملــة وعلــى قــدر عالــي مــن الاحتــرام 
وان يكــون دقيقــا فــي التعامــل معهــم وان يمتنــع عــن قبــول ايــة عمولــة او غيرهــا مــن الــوكلاء 
او المقاوليــن المتعاقديــن مــع صاحــب العمــل)82( فضــلا عــن الهدايــا والمكافــات حتــى وان كانــت 

بصيغــة التبــرع او هبــة الا اذا كانــت بعلــم صاحــب العمــل.)83(
ــل  ــدم منافســة صاحــب العم ــل بع ــدى صاحــب العم ــه ل ــرة عمل ــة فت ــل طيل ــزم العام يلت
ــى  ــد ويكــون عل ــرة العق ــه خــلال فت ــق من ــزام يكــون التحق الالكترونــي)84( وبموجــب هــذا الالت
ــي  ــة الت ــه والنصــوص القانوني ــد ذات ــد بموجــب العق ــة العق ــة وبعــد نهاي ــدا حســن الني اســاس مب
تلــزم العامــل بعــدم منافســة صاحــب العمــل،)85( ومــن الجديــر بالذكــر ان هــذا الالتــزام قــد يخــل 
ضمــن الالتــزام بالمحافظــة علــى اســرار العمــل ولأنــه ممــا يقتضيــه مبــدأ حســن النيــة فــي تنفيــذ 

العقــود او يتــم ذكــره علــى شــكل شــرط بصــورة صريحــة فــي نــص العقــد.)86(
يؤكــد القانــون علــى شــرط عــدم المنافســة لمــا فــي هــذا الموضــوع مــن خطــورة علــى 
ــون ان  ــة ك ــال الالكتروني ــة والاعم ــلات الالكتروني ــوص التعام ــة وبالخص ــلات التجاري التعام
العامــل و كمــا اســلفنا ســيكون فــي حالــة تمــاس مباشــر مــع عمــلاء صاحــب العمــل و زبائنــه لــذا 
الزمــه القانــون بعــد المنافســه بعــد نهايــة العقــد وان لا يشــترك فــي اي مشــروع يقــوم بمنافســته 
غيــر ان شــرط عــدم المنافســة لا يكــون مطلقــا بــل يكــون محــدد مــن حيــث الزمــان والمــكان 
وعلــى القــدر الضــروري والــلازم لحمايــة مصالــح صاحــب العمــل وعــدم الاضــرار بالمصالــح 
ــي)87( حفظــا  ــران عــدم المنافســه بالشــرط الجزائ ــك عــن اقت ــل ناهي ــة للعام الشــخصية والمادي

لمبــادئ العدالــة الاجتماعيــة بيــن الطرفيــن.)88(

)79( يوسف الياس، مصدر سابق، ص 62.
)80( Lewis, R. A, The influence of information technology on telework: The experience of 
teleworkers and their non-teleworking colleagues in a French 120 public administration. 
International Journal of Information and Education Technology, 35-32 ,(1(3. doi:10.7763/
IJIET.2013.V2013 ,3.229, p33.

)81( ممدوح محمد خيري، مصدر سابق، ص 53. 
)82( انظر المادة )42/ثانيا( من قانون العمل رقم )37( لعام 2015.

)83( انظر المادة )56( من قانون العمل المصري رقم )12( لسنة 2003.
)84( خالد محمد عبد المجيد، مصدر سابق، ص 295. 

)85( المصدر اعلاه.
ــة،   ــات العلمي ــوث والدراس ــرين للبح ــة تش ــة جامع ــة، مجل ــدم المنافس ــزام بع ــي بالالت ــرط الاتفاق ــزال، الش ــود غ )86( حم

المجلــد 38، العــدد الاول، 2016 ، ص 55. 
)87( انظر المواد ) 910 – 911 ( من القانون المدني العراقي رقم 40 لعام 1951. 

)88( يوسف الياس، مصدر سابق، ص 68 – 69 . 
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المطلب الثالث: انتهاء عقد العمل الالكتروني
ختامــا وبعــد التعــرف علــى اثــار العقــد الالكترونــي بالنســبة الــى العامــل وصاحــب العمــل 
ــا  ــي مبدئي ــل الالكترون ــد العم ــي عق ــد، اذ ينته ــاء العق ــرق انته ــى ط ــرف عل ــا التع ــح لزام اصب
ــى  ــان عل ــق الطرف ــد او اذا اتف ــه بموجــب العق ــق علي ــل المتف ــام العم ــد او باتم ــدة العق ــاء م بانته
انهــاء العقــد بكامــل ارادة الطرفيــن، كذلــك يتنهــي عقــد العمــل الالكترونــي بوفــاة العامــل اذ ان 
وفــاة العامــل الــذي يــؤدي العمــل الالكترونــي يعتبــر مــن اهــم اســباب انهــاء عقــد العمــل كــون ان 
العامــل هــو عمــاد العمــل الالكترونــي ومحــوره الاســاس، كمــا يلــزم القانــون العراقــي صاحــب 
العمــل فــي حالــة وفــاة العامــل ان يصــرف لاســرة العامــل مــا يعــادل اجــر شــهرين كامليــن بشــرط 
ان يكــون العامــل قــد امضــى فــي خدمــة صاحــب العمــل مــدة ســنة علــى الاقــل، كذلــك الحــال فــي 
حالــة وفــاة صاحــب العمــل وكانــت شــخصيته محــل اعتبــار فــي العقــد و لا يمكــن اكمــال العقــد 

مــع ورثتــه ايضــا ينهتــي العقــد بموجــب هــذه الحالــة.)89(
يحــق للعامــل تقديــم اســتقالة مــن العمــل قبــل انجــاز واتمــام العمــل شــرط ان يوجــه اخطــارا 
الــى صاحــب العمــل قبــل )30( ثلاثيــن يومــا علــى الاقــل مــن انهــاء العقــد وخــلاف ذلــك يحــق 
لصاحــب ان يطالــب بالتعويــض مــن يصبــه مــن اضــرار نتيجــة لتــرك العامــل لعملــه، كمــا يحــق 
لصاحــب العمــل انهــاء عقــد العمــل فــي حالــة الظــروف القاهــرة او فــي حالــة ارتــكاب العامــل 
ــتندات  ــدم مس ــة او ق ــخصية كاذب ــة لش ــل  او انتحل ــد العم ــب عق ــه بموج ــلا بواجبات ــلوكا مخ س
ــم يظهــر الكفــاءة المقبولــة)90( المتفــق عليهــا بموجــب عقــد العمــل او ارتكــب خطــا  مــزورة  ول

جســيما نشــات عنــه خســارة فادحــة اضــرت بالعمــل او بالعمــال او بالانتــاج.)91(
ــا  ــر التكنولوجي ــي بتاثي ــل الالكترون ــد العم ــاء عق ــة لانه ــاك امكاني ــان هن ــول ب ــن الق يمك
متــى مــا اثبــت صاحــب العمــل ان العامــل عاجــزا عــن مواكبــة التطــور التكنلوجــي الــذي تشــهده 
العالــم ممــا يثــر ســلبا علــى العمــل ســواء اكانــت المواكبــة تتعلــق بــالادوات او الاســاليب التقنيــة 
واليــة عملهــا  وهــذا مــا تــم تطبيقــه فعــلا فــي بعــض القوانيــن فــي البلــدان الاوربيــة المهتمــه بفئــة 

العامليــن عــن بعــد او العمــال الكترونيــا.)92(
ــه  ــود ل ــن العق ــرة م ــد( كغي ــن بع ــل ع ــي )العم ــد الالكترون ــول ان العق ــن الق ــا يمك ختام
ــة لهــذا النــوع مــن التعاقــد هــي المرونــه  جوانــب ايجابيــة وســلبية ومــن اهــم الجوانــب الايجابي
الكبيــرة فــي التعامــل فضــلا عــن الجنبــة الاقتصاديــة بالنســبة الــى صاحــب العمــل والعامــل، اذ 
يوفــر صاحــب العمــل قــدر كبيــر مــن الاجــور فــي الاعتمــاد علــى العمــل الالكترونــي والاســتفادة 
مــن التكنلوجيــا كذلــك الحــال بالنســبة الــى العامــل اذا يقــوم بــاداء العمــل عــن بعــد وتوقيــع العقــد 
الكترونيــا اي ان ابــرام العقــد واداء العمــل يكــون دون الحاجــة الــى الوصــول الــى مــكان العمــل 
ممــا يوفــر العديــد مــن الامــوال للعامــل ايضــا كامــوال التنقــل والاصابــات والاخطــار الناجمــة 
وســائل النقــل بســبب امكانيــة اداء العمــل مــن اي مــكان ممــا يؤثــر ايجابــا علــى زيــادة انتاجيــة 

العمــل فضــلا عــن توفيــر فــرص عمــل اضافيــة للمزيــد مــن العمــال.)93(
)89( انظــر المــادة )43( مــن قانــون العمــل رقــم )37( لعــام 2015، انظــر المــواد ) 915 – 925 ( مــن القانــون المدنــي 

العراقــي رقــم 40 لعــام 1951.
)90( Krista Jaakson and Epp Kallaste, beyond flexibility reallocation of responsibilities in 
the case of telework, Blackwell publishing, Oxford,2010, p197.

)91( انظــر المــادة )43( مــن قانــون العمــل رقــم )37( لعــام 2015، انظــر المــواد ) 915 – 925 ( مــن القانــون المدنــي 
العراقــي رقــم 40 لعــام 1951.

)92( مكتــب العمــل الدولــي، العمــل فــي المنــزل، التقريــر الخامــس لمؤتمــر العمــل الدولــي )الــدورة 82(، جنيــف، 1995، 
ص 53. 

)93( ايمــي هانــت، ج.تيمونــز روبيــرس ، مــن الحداثــة الــى العولمــة )ترجمــة : ســمر الشيشــكلي ، مراجعــة : محمــود ماجــد 
عمــر(، عالــم المعرفــة ، الكويــت، 2004، ص 9. 
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الخاتمة 

ان التطــور الحاصــل فــي الثــورة المعلوماتيــة ادى الــى ظهــور هــذا النــوع مــن التعاقــد 
وهــذا النــوع مــن الاداء الخــاص لبعــض الاعمــال التــي تتــم بمجهــود الكترونــي بعيــدا عــن مــكان 
العمــل ممــا جعــل المشــرع يضــع قواعــد قانونيــة حــول ابــرام هــذا النــوع العقــود وكيفيــة اثباتهــا 
والتزامــات كل مــن العامــل وصاحــب العمــل كــون ان هــذه الاعمــال اصبحــت جــزء لا يتجــزء 
مــن الحيــاة العامــة التــي اصبحــت مرتبطــة بالعالــم الالكترونــي لــذا و مــن خــلال هــذه الدراســة 

توصــل الباحــث الــى جملــة مــن النتائــج و التوصيــات و كمــا يلــي: 

النتائج:
ان ثــورة المعلومــات التكنلوجيــا كان لهــا الاثــر الاكبــر فــي تطــور الاقتصــاد العالمي . 1

اذ اصبحــت جــزء لا يتجــزء منــه مــا ادى الــى ظهــور مــا يســمى بالعقــود الالكترونية 
و التجــارة الالكترونية.

ان عقــد العمــل هــو جــزء لا يتجــزء مــن العمــل التجاري لــذا اصبح العقــد الالكتروني . 2
هــو الضابطــة التــي تنظــم عمل العامــل مع صاحــب العمل.

ان العقــد الالكترونــي هــو اتفــاق بيــن شــخصين او اكثــر يتــم عبــر وســائل الاتصــال . 3
الحديثــة يحُــدث اثــرا قانونيــا ويتمتــع بالقــوة الثبوتيــة شــرط ان يتــم وفــق القانــون، 
امــا عقــد العمــل الالكترونــي  )عقــد العمــل عــن بعــد( هــو ابــرام عقــد عمــل بيــن 
العامــل وصاحــب العمــل وكل منهمــا بعيــد عــن الاخــر، اذ يقــوم العامــل بممارســة 
العمــل بعيــدا عــن مــكان العمــل اعتمــادا علــى الوســائل التكنلوجيــا بصــورة عامــة.

ــة هــذا النــوع مــن العقــود . 4 ــي مــن خــلال منظمــة العمــل الدولي ــج القانــون الدول عال
وذلــك فــي اتفاقيــة العمــل فــي المنــزل رقــم )177( لعــام 1996، اذ اشــارت المــادة 
الاولــى مــن الاتفاقيــة الــى انــه كل عمــل يؤديــه شــخص مــن خــلال المنــزل او اي 
مــكان اخــر بعيــد عــن مــكان العمــل المعتــاد خدمــة لصاحــب العمــل ويكــون مقابــل 
اجــر بغــض النظــر عــن الجهــة التــي تقــدم الادوات ســواء اكان العامــل ام صاحــب 
العمــل ويكــون التواصــل بيــن العامــل وصاحــب العمــل بكافــة الوســائل الالكترونيــة.

ان الطبيعــة القانونيــة لعقــد العمــل الالكترونــي قــد تتداخــل مــع عقــود اخــرى لكــن . 5
يبقــى الفــارق الاساســي بيــن عقــد العمــل وغيــره مــن العقــود هــو اشــراف صاحــب 
ــى  ــه، اذ يبق ــاط الي ــل المن ــق بالعم ــا يتعل ــه فيم ــه واطاعت ــل ل ــة العام ــل وتبعي العم
العامــل ملتزمــا بالمواصفــات التــي يطلبهــا صاحــب العمــل منــه خــلال ادائــه للعمــل 
المكلــف بــه والنظــر الــى التبعيــة مــن بابها الواســع حتــى وان كان التســليم والاســتلام 
والتعاقــد الكترونيــاً اضافــة الــى امكانيــة صاحــب العمــل بفــرض بعــض العقوبــات 
علــى العامــل المتقاعــس كفــرض الغرامــات التاخيريــة او اللجــوء الــى فســخ العقــد 

مــع وجــود الشــرط الجزائــي.
ان التزامــات صاحــب العمــل تكــون بمقتضــى مضمــون العقــد ويتوجــب علــى . 6

صاحــب العمــل تنفيذهــا بحســن نيــة ســواء اكانــت هــذه الالتزامــات بموجــب النظريــة 
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العامــة فــي العقــود او حســب قوانيــن العمــل النافــذة وقوانيــن التوقيــع الالكترونــي.
ــة العمــل خــارج مــكان . 7 ــا هــو مزاول ــرم الكتروني ــد العمــل المب ــز عق ــا يمي ان اهــم م

العمــل الاعتيــادي لــذا فــان صاحــب العمــل غيــر ملــزم بتمكيــن العامــل مــن الوصــل 
الــى محــل العمــل ولكــن يلتــزم بتقديــم مواصفــات العمــل المــراد طلبــه مــن العامــل 

ــا. ــى العامــل كــون ان الاداء الكتروني ــار مــكان العمــل ال ويتــرك اختي
بعــد انتهــاء العمــل يكــون صاحــب العمــل ملزمــا بأعطــاء العامــل )شــهادة بــراءة ذمــة( . 8

عنــد انتهــاء )عقــد العمــل( يبيــن فيهــا تاريــخ مباشــرته العمــل وتاريــخ انتهائــه ونــوع 
العمــل الــذي قــام بادائــه كــون ان الشــهادات تكــون ذات فائــدة كبيــرة بالنســبة للعامــل 

الالكتروني.
يلتــزم العامــل بموجــب العقــد الالكترونــي بتنيفــذ التزاماتــه العقديــة بنفســه وان يكــون . 9

ــى  ــه ان يحافــظ عل ــادة كمــا يتوجــب علي ــة المعت ــذل العناي ــة وان يب ــذ بحســن ني التنفي
اســرار المهنــه كمــا يتوجــب عليــه الالتــزام بعــدم منافســة صاحــب العمــل خصوصــا 
بعــد الاطــلاع علــى الاســرار المهمــه فــي العمــل فضــلا عــن اطاعــة اوامــر صاحــب 
العمــل علــى ان تكــون بنــص القانــون واحــكام عقــد العمــل الالكترونــي و ان لا 

تعــرض العامــل لخطــر محــدق بــه او زملائــه.
ــه . 10 ــق علي ــل المتف ــام العم ــد او باتم ــدة العق ــاء م ــي بانته ــل الالكترون ــد العم ــي عق ينته

بموجــب العقــد او اذا اتفــق الطرفــان علــى انهــاء العقــد بكامــل ارادة الطرفيــن، كذلــك 
يتنهــي عقــد العمــل الالكترونــي بوفــاة العامــل كمــا يحــق للعامــل تقديــم اســتقالة مــن 
العمــل قبــل انجــاز واتمــام العمــل شــرط ان يوجــه اخطــارا الــى صاحــب العمــل قبــل 

)30( ثلاثيــن يومــا علــى الاقــل مــن انهــاء العقــد.
ايضــا يمكــن القــول بــان هنــاك امكانيــة لانهــاء عقــد العمــل الالكترونــي بتاثيــر . 11

التكنولوجيــا متــى مــا اثبــت صاحــب العمــل ان العامــل عاجــزا عــن مواكبــة التطــور 
التكنلوجــي الــذي تشــهده العالــم ممــا يثــر ســلبا علــى العمــل ســواء اكانــت المواكبــة 

ــة. ــة والي ــاليب التقني ــالادوات او الاس ــق ب تتعل
ــذا . 12 ــي ه ــودة ف ــرة الموج ــه الكبي ــو المرون ــة ه ــود الالكتروني ــات العق ــم ايجابي ــن اه م

النــوع مــن العقــود  الفائــدة الاقتصاديــة لــكل مــن صاحــب العمــل والعامــل فيمــا يتعلــق 
بالاجــور و الجهــد المبــذول مــن خــلال الاعتمــاد علــى العمــل الالكترونــي والاســتفادة 
مــن التكنلوجيــا فــي ابــرام العقــد واداء العمــل دون الحاجــة الــى الوصــول الــى مــكان 
ــات  ــد مــن الامــوال للعامــل كامــوال النقــل والاصاب ــدوره العدي ــذي يوفــر ب العمــل ال

والاخطــار الناجمــة وســائل النقــل وغيرهــا.
 

التوصيات: 
ــد . 1 ــراغ التشــريعي الخــاص بالتعاق ــي معالجــة هــذا الف ــى المشــرع العراق يتوجــب عل

الالكترونــي، اذ لــم تــرد نصوصــا واحكامــا واضحــة تعالــج ابــرام عقــد العمــل 
الكترونيــا فــي القوانيــن المختصــة ســواء اكان قانــون العمــل النافــذ رقــم )37( لعــام 
2015 وقانــون التوقيــع الالكترونــي والمعامــلات الالكترونيــة رقــم )78( لســنة 
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يتوجــب علــى وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة كونهــا الــوزارة المختصــة . 2
برعايــة العمــال ان تقــوم بــدورات تثقيفيــة حــول الاعمــال التــي يمكــن ادائهــا بصورة 
الكترونيــة فضــلا عــن تدريــب العمــال علــى التعامــل مــع الحواســب و كافــة الاجهــزة 

الالكترونيــة اللازمــة لانجــاز تلــك الاعمــال.
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